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  كلية الحقوق    
  القانون المدني قسم          
  

  المسؤولية المدنية لطبيب التخدير 
  )المصري والأردنينين انوقال مقارنة بين دراسة(

  
  الحقوقى ف رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

  

  من الباحث
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  :لحكم على الرسالةلجنة المناقشة وا
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جامعة عين شمس                                    -كلية الحقوق  -) سابقاً( القانون المدنيورئيس قسم أستاذ 
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  )عضواً (               محمد محي الدين إبراهيم سليم  / د.أ
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  :لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

  )مشرفاً ورئيساً (                      بد الواحدفيصل زكي ع/ د.أ
جامعة عين شمس                                    -كلية الحقوق  -) سابقاً( القانون المدنيورئيس قسم أستاذ 

               )مشرفاً وعضواً (                       عاطف عبد الحميد حسن/ د.أ
  عين شمس جامعة -كلية الحقوق ل ووكي  -القانون المدني أستاذ

  )عضواً (               محمد السعيد رشدي                   / د.أ
  بنهاجامعة  -) سابقاً( كلية الحقوقووكيل  -أستاذ القانون المدنى 

  )عضواً (               محمد محي الدين إبراهيم سليم  / د.أ
  المنوفيةجامعة  -  كلية الحقوق -أستاذ القانون المدنى 

  
  

  الدراسات العليا
  /   / بتاريخ                     :أُجيزت الرسالة           :ختم الإجازة      
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تقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير 
أستاذ ورئيس قسم   فيصل زكي عبد الواحد

بالرعايـة   علـى شمولـه لى  
قدمه من دعم ومساندة عند تسجيل هذه الرسالة وعلى ما بذله 
من جهد في القراءة وإبداء الملاحظات السديدة والنصائح القيمة والغالية طوال فترة 
الرسالة والتي كان لها أعظم الأثر في إتمام هذه الرسالة، فكان نعم المُعلم، فجزاه االله 

 عاطف عبد الحميد حسـن 
كلية الحقوق جامعة عين شمس لتفضـل سـيادته بقبـول    
وتكرمه بإعطاء النصح والمشورة في سـبيل إتمـام هـذا    
لعلمية الأخرى وجهوده الكبيرة 
في إدارة ووكالة الكلية لشئون الدراسات العليا بالإضافة إلى جهوده في إعانة طـلاب  
ذلك أشكر لسيادته جميله على داعياً المولى عز وجل أن يجزيـه  

ووكيل كلية  – ، أستاذ القانون المدنى 

 محمد محي الدين إبراهيم سليم
 سيادما على تفضل

  .الجزاء  خير عنى االله 

توجيهـا أو   أو أبـدى لى 
داعيا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن 

                                     ا�����

 الباحث

  

 شكر وتقدير

تقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير أبعد شكر االله عز وجل أن  يطيب لى
فيصل زكي عبد الواحد /الأستاذ الدكتوروالعرفان بالجميل إلى 

علـى شمولـه لى  ، )سابقا ( القانون المدنى بكلية حقوق جامعة عين شمس 
قدمه من دعم ومساندة عند تسجيل هذه الرسالة وعلى ما بذله والتوجيه وعلى ما 

من جهد في القراءة وإبداء الملاحظات السديدة والنصائح القيمة والغالية طوال فترة 
الرسالة والتي كان لها أعظم الأثر في إتمام هذه الرسالة، فكان نعم المُعلم، فجزاه االله 

  .خيرا وبارك له في صحته وعلمه 

عاطف عبد الحميد حسـن / الأستاذ الدكتورالشكر والتقدير إلى الص بخ توجه

كلية الحقوق جامعة عين شمس لتفضـل سـيادته بقبـول    ووكيل أستاذ القانون المدنى 
وتكرمه بإعطاء النصح والمشورة في سـبيل إتمـام هـذا    الإشراف على هذه الرسالة ، 

لعلمية الأخرى وجهوده الكبيرة البحث رغم أعبائه المضنية في الإشراف على البحوث ا
في إدارة ووكالة الكلية لشئون الدراسات العليا بالإضافة إلى جهوده في إعانة طـلاب  

ذلك أشكر لسيادته جميله على داعياً المولى عز وجل أن يجزيـه  العلم في مجال القانون  ل
  .عنى خير الجزاء 

  :كل من الشكر والتقدير إلىالص بخأيضاً  توجه

، أستاذ القانون المدنى  محمد السعيد رشدي/ الأستاذ الدكتور

محمد محي الدين إبراهيم سليم/ الأستاذ الدكتورجامعة بنها ،  -) سابقاً(الحقوق 

على تفضلجامعة المنوفية ،  -كلية الحقوق  -، أستاذ القانون المدنى 
 اكم على الرسالة، فجزاهمبقبول الاشتراك في لجنة المناقشة والح

أو أبـدى لى  نىبالشكر والتقدير لكل من ساعد م تقدأكما 
داعيا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن  ، عونا نصحا أو قدم لى أسدى لى

م يجعل ذلك في ميزان حسنا.  

  

يطيب لى
والعرفان بالجميل إلى 

القانون المدنى بكلية حقوق جامعة عين شمس 
والتوجيه وعلى ما 

من جهد في القراءة وإبداء الملاحظات السديدة والنصائح القيمة والغالية طوال فترة 
الرسالة والتي كان لها أعظم الأثر في إتمام هذه الرسالة، فكان نعم المُعلم، فجزاه االله 

خيرا وبارك له في صحته وعلمه 

توجهأكما 
أستاذ القانون المدنى 

الإشراف على هذه الرسالة ، 
البحث رغم أعبائه المضنية في الإشراف على البحوث ا

في إدارة ووكالة الكلية لشئون الدراسات العليا بالإضافة إلى جهوده في إعانة طـلاب  
العلم في مجال القانون  ل

عنى خير الجزاء 

توجهأكما 

الأستاذ الدكتور :

الحقوق 
، أستاذ القانون المدنى 

بقبول الاشتراك في لجنة المناقشة والح

أسدى لى
يجعل ذلك في ميزان حسنا
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  مقدمة
التي حـدثت   من أهم الانتصارات العلمية  يعتبر اكتشاف المخدر إن
اء القيام بإجر مكن الأطباء منالذي  المحور الأساسي إذ أنهالطب،  في ميدان

تسهيل عمليات معالجة الكسور والجروح، إلى  العمليات الجراحية، بالإضافة
وأعضـاء   وتخفيف آلام المخاض والمحافظة على الأم، وإراحة عضـلات 

  . والإحساس بالألمأالحمل من خلال منع الشعور 
هـا  الطبية والانتصـارات التـي حقق  وفي خضم التقدم الهائل للعلوم 

اكتشـاف  إلـى   أدى هذا التطـور   من أجل القضاء على الأمراض لأطباءا
أساليب علاج جديدة، ووسائل وأجهزة فنية شديدة التعقيد وصعبة الاستعمال، 

زراعة و ،مثل عمليات زراعة القرنية ،ات الجراحية الدقيقةوخاصة في العملي
الأعضاء البشرية، والعمليات التجميلية، وجراحة القلـب، والتـي تتطلـب    

ب مما استوجب السرعة في بدء العلاج، كإعادة الإنعاش التنفسي وتنشيط القل
  . للقائمين بالعمل الجراحي وطب التخدير تخصصا أكثر تعمقًا

هذه متعلقة بدراسة  أطروحتي جعل إلى  هو ما دفعنيولعل ما سبق 
بين القانونين المصري لية المدنية لطبيب التخدير  دراسة مقارنة ئوأحكام المس
  .والأردني
لتسليط الضوء على هذا الجانب الهام من الجوانب المتعلقة بأحكـام  و

وفي سبيل ذلك وسيراً على هدي ضوابط وأصـول البحـث   ، هذا الموضوع
وتماشياً مع شروطه فقد آثرت استعراض مفردات أطروحتي ضمن ، يالعلم

مقدمة موجزة أبين فيها مفردات خطتي البحثية بما يتفق مع ضرورات البحث 
  :على النحو التاليهي العلمي و

  :أهمية الدراسة ومبرراتها: أولاً
باطها الوثيـق بأحـد أهـم حقـول     تنبثق أهمية هذه الدراسة من ارت

عتبار أن طب التخـدير  ابنية ألا وهي مسؤلية طبيب التخدير لية المدئوالمس
، وذلك للدور الأساسي الذي يقوم به من الخطورة والأهمية على درجة كبيرة

طبيب التخدير، وأصبح اللجوء إليه على درجة عالية من الحيوية، فهو الذي 
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مر يقوم بمقابلة وفحص المريض وتخديره، وتجهيزه للعملية الجراحية، ثم يست
يه لاطمئنان علا وحتىتواجده ومراقبة حالة المريض خلال العملية الجراحية، 

  . استعادته لوظائف جسمه الحيويةمن أجل ، بعد إفاقته وإنعاشه
من مخاوف ومخاطر عديدة،  ا لما تحمله عملية تخدير المريضونظر

ازدادت أهمية طبيب التخدير، فقد أصبح علم التخدير مـن العلـوم الطبيـة    
لمستقلة، وأصبحت تدرس في الكليات الطبية، كاختصاص قـائم ومسـتقلٍ   ا

  . بذاته
ولم يعد مقبولاً من الطبيب المخدر أن يكون مجازا بالطب، بل لا بد 
من أن يكون حاصلاً على اختصاص بطب التخدير، وخاصة في العمليـات  

  . تخدير عامإلى  الجراحية التي تحتاج
من حيث التأثير  جعلها تختلف   متنوعةالعقاقير المخدرة ولما كانت 
 ،آخر، والأمر عائد لعدة عوامل ومعايير، كالسـن إلى  والفعالية من شخص

والجنس، ومدى الاستعداد والقدرة على الاحتمال، والأمراض المزمنة التـي  
تحتـوي   ووسائل التخدير ، إذ أن الآثار الجانبية للأدويةيعاني منها المريض

لـذلك  من حيث المحاذير والنتائج الناجمة عنهـا، و  ةجانب من الخطورعلى 
أن يكون على درجة عالية من الدقة والحيطـة   فإنها تحتم على من يستعملها

والحذر، وأن يراعي النواحي المتمثلة بالسن والجنس والبدانة والنحافة، وفيما 
إذا كان المريض يتعاطى الكحول أو من المدخنين، وكذلك الفروقـات بـين   

فقد وضع علـم الطـب    الأخطاءفي وأخرى، وللحيلولة دون الوقوع  يةعمل
والجراحة والتخدير أصول وقواعد خاصة لاستخدام التخدير فـي العمليـات   

  . الجراحية
المحافظة على جسم الإنسان وحياته أثناء إجراء العمليـة  ومن أجل 

قواعد ر بالألم، فقد حدد علماء القانون الأطر والدون إحساس وشعو الجراحية
سئولية ومحاسبة الطبيب الاختصاصي والطبيـب  التي تقوم عليها م القانونية

عند ارتكاب أي خطأ في استعمال هذه المواد الخطـرة،   العام على حد سواء
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إهماله، أو قلة اتخاذه للتدابير الاحترازية، أو عـدم مراعـاة   إلى  بسبب يعود
  . لخصوصالقوانين والأنظمة، والتعليمات المتعلقة بهذا ا

عطاء أي نوع مـن المخـدر مهمـة    ومن الجدير بالذكر أن عملية إ
تتطلب الدراية والخبرة بهذه المواد الخطرة المعقدة، ولذلك فقد تقـوم   صعبة

مسئولية طبيب التخدير في أي لحظة مما يقتضي عليـه أن يبـذل العنايـة    
عنـد   قـف ث أن مسئوليته لا تنتهي أو تتوأثناء عملية التخدير، حي اللازمة

خـدر واسـتعادة   أن ينتهي مفعول وتأثير المإلى  إجراء التخدير، بل تستمر
  . المريض لوعيه التام

بصفة عامة يدور حـول   مدنية للطبيبوضوع المسئولية الأن م بماو
 جـدلا ذه المسئولية، الأمر الذي أثار ضمن مدار طبيعة ه محورين أساسيين

تقصيرية من ناحية، وبين مـا إذا   حول ما إذا كانت هذه المسئولية عقدية أم
كان التزام الطبيب بتحقيق غاية أم يقتصر على بذل عناية، ولعـل المحـور   

من حيث أنه إذا كان المدين  ة من الأول وذلك للأهمية البالغةالثاني أكثر جدلي
اعتبر مخطئًا ما لم يثبـت أن عـدم تنفيـذ     ملتزما بتحقيق نتيجة ولم يحققها

 إذا كان ملتزما ببذل عناية سببٍ أجنبيٍ، وعلى العكس من ذلكالتزامه عائدا ل
النتيجة المرجوة فإن إلى  للوصول لحذرفإنه يلتزم فقط بأن يتوخى الحيطة وا

لم يـراع التـدابير    ان على الدائن أن يثبت أن المدينتعذر تحقيق النتيجة ك
  . اللازمة التي التزم بها مما ألحق الضرر به

بنصوص خاصة بل  مدنية للطبيبسئولية الالمإلى  شرعالم و لم يشر
فـي   الجدل الكثير من ثارتتركها للقواعد العامة في المسئولية المدنية، مما أ

 لأن هذه القضية تتعلق وذلك ،القضاء الفرنسي والمصري والأردنيساحات 
مـن احتـرام    ومشاعره وعواطفه، وما يقتضيه ذلـك بجسم الإنسان وحياته 

من أجل السعي لإقامة تـوازن  خاصة مما كان دافعا للقضاء وتقدير وعناية 
  :بين أمرين
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يتمثل في حماية المرضى مما يصدر عن الأطباء من أخطـاء،   :الأمر الأول
يتمخض عنها آثارا سيئة، وفي الوقت ذاته ضمان العناية الطبيـة اللازمـة   

  . والمستحقة، وذلك تأكيدا لمسئولية الأطباء
في معالجة المرضى، وضـمان   اء الأطباء الحرية اللازمةإعط :الأمر الثاني

إذا ، ذلـك لأن الطبيـب   ينفي جو من الثقة والأمان الكافي ممارستهم لمهنتهم
يستطيع أن يمارس مهنته بإبداعٍ  فلن في كل لحظة مهددا بالمساءلة أنه شعر

خشـية   ت الطبية الضـرورية يتهرب من القيام ببعض التدخلاسوابتكار، بل 
لذي يخاف ويخشى لمساءلة، فالطبيب ايتعرض ل قوع في الخطأ، ومن ثم الو

سيمتنع عن الإقدام على فحص المريض وسلوك الطرق اللازمـة   المسئولية
في جوٍ مـن الثقـة    عمل الأطباء لذلك يجب أن يكونالتي تستدعيها حالته، 

  . والاطمئنان
المسئولية  لا تختلف من حيث أركانها عن مدنية للطبيبوالمسئولية ال

لصـادر عـن الطبيـب،    بوجه عام، فهي لا تقوم إلا بتوافر الخطأ الطبي ا
بين  لحق بالمريض، والعلاقة السببيةن ذلك الخطأ، والذي أعوالضرر الناتج 

  . الضرر الحاصلبين الخطأ المرتكب و
وكنتيجة للتوسع والتقدم الكبيرين في جميع المجالات الطبيـة الـذي   

 معدات طبيةو ةجال المخترعات الحديثة من أجهزهائل في ماقترن بالتطور ال
 ـفقـد  ج لكثير من الأمـراض،  تساهم في توفير وتسهيل العلا ع نطـاق  اتس
لا  طبيب الجـراح، وكـذلك طبيـب التخـدير    المسئولية الطبية، وأصبح ال

الاسـتعانة   مـا ، بل يتعـين عليه ماالقيام بالأعمال الطبية بمفرده انيستطيع
في العمل الطبي  مالمشاركته طباء من مختلف الاختصاصاتبمجموعة من الأ

إلـى   تشكل ما يسمى بالفريق الطبي، الأمر الـذي أدى ي، وبذلك ماومساعدته
ازدياد حالات المسئولية الطبية، سواء كانت من جانب الطبيب الجـراح، أو  
طبيب التخدير، أو المساعدين، أو ناتج عن الأجهزة والأدوات المستعملة في 

علاج الطبي، غير أن ذلك يتحدد من خلال ضوابط قانونية تترتـب عليهـا   ال
  . المسئولية الطبية
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ا للحجـم  نظر اكتسبت أهمية خاصة مدنية للطبيبكما أن المسئولية ال
سواء مـن   ،خلال القرن العشرين المسئولية الطبيبة ىالكبير والمتزايد لدعاو

المرتكبة من قبل الأطبـاء أو   قبل المتضرر أو ذويه، كنتيجة للأخطاء الطبية
البحث عن وسائل إلى  مما أدى ،مساعديهم، أو ناتجة عن الأجهزة والمعدات

لتحمل الخسارة، والتعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، فكان التأمين من 
المسئولية، والذي يعد وليد التقدم والتطور العلمي، وتفاقم الأخطار وتعددها، 

ر من المؤمن له مجال في اقتضاء مبلغ التأمين بل أصبح فلم يعد للخطأ الصاد
منأى عـن ذلـك أثنـاء    الملاذ لمعظم ضحايا الأضرار، وأن الطبيب ليس ب

  . التسبب بالأضرار وأارتكاب الأخطاء  نممارسته لعمله ع
  :مشكلات الدراسة وصعوباتها: ثانياً

بصـياغة   قام الباحث السابقة المعطيات النظرية والعلمية نانطلاقًا م
  : التساؤلات التالية هيئةعلى  إشكالية البحث

هل تطبق أحكام القواعد العامة ضـمن المسـئولية المدنيـة علـى      -١
  مسئولية طبيب التخدير؟ وهل مسئوليته عقدية أم تقصيرية؟ 

 ما هي الأركان العامة لمسئولية طبيب التخدير؟  -٢
تحقيـق   من حدود لالتزام طبيب التخدير؟ وهل هو التزامهناك هل  -٣

 نتيجة أم بذل عناية؟ 
 كيف يمكن إثبات خطأ طبيب التخدير؟ وعلى من يقع عبء الإثبات؟  -٤
 جب توافرها لانعقاد مسئولية طبيب التخدير؟ يهل هناك من شروط  -٥
هل من اختلاف بين مسئولية طبيب التخدير ومسئولية الطبيب بصفة  -٦

 عامة؟
 ما هي ضوابط وحدود مسئولية طبيب التخدير؟  -٧
سئولية طبيب التخدير مستقلة عن مسئولية باقي أفراد الطـاقم  هل م -٨

الطبي؟ وما مدى استقلالية مسئولية طبيب التخدير عـن مسـئولية   
 الطبيب الجراح؟ 
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وتوضيحها من خلال  الإجابة عليها قام الباحث بمحاولةالتساؤلات  هذهو    
اء في كلٍ مـن  دراسة القوانين والأنظمة ذات العلاقة، المعمول بها فقهاً وقض

ولعل أهم وأكثر التسـاؤلات   ،مصر والأردن وفرنسا على وجه الخصوص
 بعدم كفاية النصوص القانونيـة  هي ما يتعلق بارزةالتي تمثل مشكلة بحثية 

مسئولية الطبية، عند تطبيقها على ال قواعد العامة بالمسئولية المدنيةالمتمثلة بال
تنظم المسـئولية الطبيـة،    نية خاصةإيجاد قواعد قانوإلى  الأمر الذي يدعو

وتواكب التطور الهائل في المجال الطبي من الأجهزة الطبية والمخترعـات  
 د الأخطاء الطبية من قبل الأطباءعلاوة على ازديا، والمخاطر الصادرة عنها

تحـدد   مختلفة، وعدم وجود ضوابط قانونيةفي المجالات والاختصاصات ال
في عدم تمكنهم مـن مسـاءلة    باً على المرضىطبي، مما انعكس سلالخطأ ال

  .الطبيب المتسبب في الضرر، مما حال دون المطالبة بالتعويض
كأي عمل بحثي  –ويمكن إجمال المؤثرات المادية على هذا العمل  

والدراسات الأردنية التـي تناولـت هـذا     ،في محدودية المراجع الفقهية –
كتبة القانونية الأردنية تكاد تخلو من ن الملأالموضوع إن لم أقل ندرتها؛ ذلك 

وقد جاءت الدراسات ، مثل هذا العمل أو ما يقترب منه في مجمل موضوعاته
المدنية علـى   المسئوليةالسياق مرتبطة بالحديث عن أحكام والمؤلفات في هذا 

دون تلك المرتبطة بأحكامها في موضوع الدراسة علـى وجـه    وجه العموم
  .شارة المقتضبة الموجزةالخصوص إلا في سياق الإ

وعلى الرغم من ذلك فقد تصدت الأحكام القضائية التي صدرت عن 
  .هذه المسألةإلى  محكمة التمييز الأردنية في بعض أحكامها القيمة

لقضـاء المصـريين   ايجابي المقابل فإننا نقر للفقه ووفي الجانب الإ
أسراره ومـا  دورهما الكبير في إثراء هذا الموضوع وسبر أغواره وكشف 

حيث جاءت المكتبـة القانونيـة   ، اعتراه من غموض سواء تشريعياً أو بحثياً
المدنية وما  المسئوليةالمصرية زاخرة بالمؤلفات الفقهية المتنوعة في أحكام 

حكام المدنية لطبيب التخدير باعتباره واحداً من تلك الأ المسئوليةيرتبط بها و
  .مباشراً وغير مباشر ثيراًأالتي تتصل بها وتؤثر فيها ت
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فإنها تمثل بحق نقدره عنواناً واضحاً  أما الأحكام القضائية المصرية
وطريقاً قويماً في سد ثغرات هذا الموضوع وإضفاء الطابع الشمولي علـى  

تشكل في مجملها مرجعـاً وأساسـاً   جعلها مما ، مختلف الجوانب المتعلقة به
  .عنه الفقه أو لم يوضحه المشرع قانونياً وافياً للاعتماد عليه فيما سها

  :منهجية الدراسة ومحدداتها: ثالثاً
ترتبط منهجية أي بحث علمي بالمحل الذي يقع عليه ذلـك البحـث   

ولما كان البحـث فـي   ، ومجالاته وإلى أي طائفة من طوائف العلوم ينتمي
فإن هذا معناه ارتباط المـادة العلميـة   ) مجال علم القانون(المجال القانوني 

أساس البحث في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية باعتبار دراسة القـانون  
  .تقع ضمن إطارها حسب التصنيف الأكاديمي لمختلف العلوم

وتأسيساً على ذلك فإن منهجية الدراسة ارتباطاً بمحلها ومحـددها لا  
تخرج عن اتباع المنهج الوصفي التحليلي لموضوعاتها باعتباره الأكثر اتفاقاً 

  .وارتباطاً بمادة البحث ومفرداته
ويرتبط بهذا المنهج اتباع أسلوب المقاربة والمقارنة بين النصـوص  
القانونية من التشريع ذاته وكذلك النصوص القانونية بين التشريعين الرئيسيين 

  .وأي تشريع آخر تستدعي حاجة البحث لإيراده –محل الدراسة  –
تقر عليه في البحث العلمي من أن وإذا كنا نقر ونتفق مع المبدأ المس

إلا أن القول بالمقارنة بين تشـريعين  ، المقارنة تقع بين أنظمة قانونية مختلفة
 ـ دود خاصين من النظام ذاته لايشكل خروجاً عن مفهوم المقارنة الضيق بح

ن محل المقارنة ومقصوده هنا هو بيان أوجه أإذ ، هذين التشريعين وغيرهما
بين النصوص والأحكـام القانونيـة المنظمـة لأحكـام      الاتفاق والاختلاف 

  .المدنية في الأردن ومصر المسئولية
اتباع أسلوب العرض القـانوني  بوقد عني الباحث في هذه الدراسة 

ثـم  ، وكيفية تناول المشرعين الأردني والمصري لهـا  ،للمادة محل البحث
وذلك بالتقابل وبيان مقصود المشرع منها  ،تحليل ذلك من وجهة نظر الباحث

ودون استعراض لكل تشريع أو  –محل الدراسة  –والمقاربة بين التشريعين 
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مادة قانونية فيه بمعزل عن التشريع الآخر أو المادة القانونية المقابلة له من 
ويكون بذلك أسلوب المنهج الوصفي التحليلي للمواد القانونية ، ذلك التشريع

ا بالآراء الفقهية هو الأساس في عرض المرتبطة بموضوع الدراسة وإسناده
مع عدم إغفال إثراء هذا المنهج بالأحكـام القضـائية المتعـددة    ، الموضوع

الـذي   –والمرتبطة بهذا الموضوع بما يقيم توازناً بين الجانب الموضوعي 
في وضع  –الذي تمثله أحكام القضاء  - والجانب التطبيقي –تمثله آراء الفقه 

  .هذه امة بما ينشده الباحث ويرجوه من اختيار دراستهتصور شامل وإحاطة ت
  :تقسيم الدراسة: رابعاً

 –كغيرها من الدراسـات القانونيـة    –يقر الباحث بأن هذه الدراسة 
  .تعتمد التقسيم التقليدي لمفرداتها وبما يحقق الغاية المرجوة منه

 لية المدنيـة لطبيـب  ئوالمس: (جاءت هذه الأطروحة بعنوانوعليه فقد 
  ).ة بين القانونين المصري والأردنيدراسة مقارن –التخدير 

والبحث فيه يستوجب البدء بفصل تمهيدي يتناول الباحث فيه ماهيـة  
التخدير من خلال البحث في تعريفه وأنواعـه واختيـار المخـدر وأدوات    

ثم الحديث عن مفهوم طبيب التخدير مـن خـلال التعريـف بـه      ،التخدير
  .   همساعديبمؤهلاته وبو

بيان الطبيعة القانونية للمسؤلية المدنية لطبيـب  إلى  انتقل الباحثثم 
وذلك في المدنية لطبيب التخدير  المسئوليةحكام أبيان إلى  بالإضافة التخدير

  :بابين وعلى النحو الآتي
لنظام القانوني للمسؤلية المدنية لطبيب تناول فيه احيث  :الباب الأول

 المسـئولية ؛ يتناول الفصل الأول منه طبيعـة  ضمن ثلاثة فصولالتخدير 
موقف الفقه والقضـاء بشـأن    المدنية لطبيب التخدير وفيه يتم تناول وبيان

ثم الطبيعة القانونية للعقد المبـرم   ،المدنية لطبيب التخدير المسئوليةطبيعة 
  .بين المريض وطبيب التخدير
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من حيـث   الفصل الثاني التزامات طبيب التخديرفي تناول أ وسوف
ثم  ،ستثناءاثم التزامه بتحقيق نتيجة ك، عام الطبيب ببذل عناية كأصلأالتزام 

  . استثناء طبيب التخدير من مبدأ الالتزام ببذل عناية
المدنية لطبيب التخـدير   المسئوليةتناول أركان  :وفي الفصل الثالث

  .بحيث يتم تناول الخطأ والضرر وعلاقة السببية
 المسـئولية أحكام للحديث عن  الباحث هفقد خصص :أما الباب الثاني

نطـاق   فـي الفصـل الأول   تنـاول  ،المدنية لطبيب التخدير ضمن فصلين
المدنية لطبيب التخدير من خلال بيان مسؤلية طبيب التخدير وحده  المسئولية

  .ومسؤليته ظمن الفريق الطبي
المدنيـة   وليةالمسـئ تناول الآثار المترتبة على  :وفي الفصل الثاني         

من خلال بيان دعوى التعويض والاتفاقات المعدلة لأحكـام  لطبيب التخدير 
  .الطبية المسئوليةالمدنية والتأمين من  المسئولية

 النتائج التي توصـل  تتضمن خاتمة موجزةقدم الباحث الختام وفي 
إجـراء  إلى  ثم عرض لمجمل التوصيات التي من شأنها أن تشكل نواة، إليها

لتعديلات التشريعية على ضوء تلك النتائج والتوصيات التي خلصـت  بعض ا
  .أو إزالة لأي غموض وما توفيقي إلا باالله، إليها الدراسة تصويباً لخلل

  
  


